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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
 بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٢ أيـار/مــايو ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس اللجنــة مــن 
 البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة  

دي البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشــارة إلى مذكرــــا المؤرخـــة ٤ آذار/مـــارس 
٢٠٠٣، تتشرف بأن تحيل إليه طيه، تقريـر سويسـرا المقـدم بموجـب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

(انظر المرفق). 
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 المرفق 
 التقرير المقدم من سويسرا عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

معلومات عامة 
دأبـت سويسـرا علـى تنفيـذ جميـع قـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة المتعلقــة 
بالعقوبات غير العسكرية تنفيـذا تامـا. ويتـم تنفيـذ هـذه القـرارات بصـورة رئيسـية مـن خـلال 
مراسـيم يتخذهـا الـس الفيـدرالي (الحكومـة السويسـرية)، ويكـون لهــا طــابع إلزامــي مباشــر 
ـــاير  بالنسـبة لجميـع سـلطات الدولـة والأفـراد والمؤسسـات التجاريـة. ومنـذ ١ كـانون الثـاني/ين
٢٠٠٣، تسـتند هـذه المراسـيم إلى القـانون الفيـدرالي المتعلـق بتنفيـذ العقوبـات الدوليـة (قــانون 
فرض الحظر RS 946-231)، الذي يشكل قانونا إطاريا لتنفيـذ الجـزاءات الدوليـة. وفي السـابق 

 .(R S 101) كانت المراسيم تستند مباشرة إلى الدستور الفيدرالي
ويتـم تنفيـذ التدابـير الـتي ينطـوي عليـها نظـــام الجــزاءات في سويســرا، والــتي تشــكل 
موضــوع هــذا التقريــر، مــن خــــلال مرســـوم اتخـــذه الـــس الفيـــدرالي بتـــاريخ ٢ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، تحت العنـوان �المرسـوم القـاضي باتخـاذ تدابـير ضـد الطالبـان�، تنفيـذا 
لقـراري مجلـس الأمـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وبعــد اتخــاذ القراريــن ١٣٨٨ 
(٢٠٠٢) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، عدل الس الفيدرالي هـذا المرسـوم في ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. 
وهذا المرسوم، الصادر تحت عنوان �المرسوم القاضي باتخاذ تدابير ضد الأشخاص والكيانـات 
ذات الصلـة بأسـامة بـن لادن، وبتنظيـم �القـاعدة� والطالبـان� (المشـار إليـــه فيمــا يلــي باســم 
ـــها في  �المرســوم�)، يحتــوي علــى جميــع الأحكــام الضروريــة لتنفيــذ التدابــير المنصــوص علي
القـرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) (الفقـرة ٤ (ب)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٣) الفقــرة ٨ (ج)، و ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢) الفقرتــين ١ و ٢، وكذلــك ١٤٥٥ (٢٠٠٣) الفقرتــين ١ و ٢. ويضــم المرفـــق ٢ 
للمرسوم أسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين واموعات والكيانات الخاضعـة للعقوبـات. 
ـــع أمانــة الدولــة  ويمكـن الاطـلاع علـى المرسـوم ومرفقـه ٢ بنصيبـها الفرنسـي والألمـاني في موق
للشؤون الاقتصادية على شبكة الإنـترنت (www.seco-admin.ch، ويمكـن الوصـول إلى النـص 
 contrôle à l’exportation et� و �politique économique extérieure� عن طريق العناوين

 .(�sanctions� و �sanctions

وعـززت تدابـير الجـزاءات الـواردة في المرسـوم بتدابـير أخـرى في مجـالات كثـيرة، يـــرد 
ـــة ذات الصلــة في جريــدة  تفصيلـها في الأقسـام ذات الصلـة. ونشـرت جميـع النصـوص القانوني
 ،ww w. admin.ch) القانون الفيدرالي، كما نشرت في موقع الاتحاد السويسري على الإنترنت

 .(�R ecueil systématique� ويمكن الوصول إليها عن طريق العنوان
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مقدمة  أولا -
الأنشطة المحتملة لأسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة أو الطالبان في سويسرا   - ١

يمثـل الإرهـاب مـن أصـل إسـلامي اتجاهـا نـــادرا في صفــوف المســلمين الأصوليــين في 
سويسرا. والواقع أن عددا قليلا فقط مـن المقيمـين في سويسـرا تورطـوا في أعمـال عنـف ذات 
صلـة بالإسـلام المتطـرف. وفي بعـض الحـــالات عــبر بعــض الناشــطين ذوي العلاقــة بالقــاعدة 

الأراضي السويسرية(١). 
ولا يمكن اعتبار سويسرا مركزا للتجنيد لصالح القـاعدة. ولم تضـم بلادنـا قـط خلايـا 
نشطة ذات علاقة بحركة أسامة بـن لادن. ولم تثبـت مشـاركة أي طـرف مـن سويسـرا في أي 
من الخطط المتعلقة بالهجمات المنفذة أو المخطط لتنفيذهـا، سـواء مـن الناحيـة التنفيذيـة أو مـن 

حيث الدعم المادي. 
 

القائمة المرجعية   ثانيا -
إدماج القائمة المرجعية في النظام القانوني السويسري  - ٢

أدمجت القائمة المرجعية، علـى نحـو مـا ذكـر في بدايـة هـذا التقريـر، في القـانون السويسـري في 
شكل مرفق لمرسوم الـس الفيـدرالي المـؤرخ ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، الـذي يقضـي 
باتخاذ تدابير ضد الأشخاص والكيانات ذات الصلـة بأسـامة بـن لادن، أو بتنظيـم القـاعدة، أو 
بالطالبان. وتقوم وزارة الاقتصاد الفيدرالية بتعديـل هـذه القائمـة كلمـا أجـرت اللجنـة المنشـأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) استكمالا لقائمتها المرجعية. ويعمم كـل تعديـل للقائمـة علـى 
مختلف الوحدات الإدارية المعنية: فتحـال العقوبـات الماليـة إلى مختلـف السـلطات المسـؤولة عـن 
رقابـة السـوق الماليـة (انظـر الفصـــل ١٤-١ أدنــاه)، وتحــال تدابــير تقييــد الســفر إلى المكتــب 
الفيدرالي للهجرة والاندماج والهجرة إلى الخارج (انظر الفصل ١٥ ق ق أدناه)، وتحـال تدابـير 
حظـر الأسـلحة إلى الشـعبة المسـؤولة عـن إصـدار تصـــاريح المــواد العســكرية في أمانــة الدولــة 
للشـؤون الاقتصاديـة (انظـر الفصـل ٢٠ ق ق أدنـاه)، وكذلـك يتـم إعـلام الجمـهور (بواســـطة 
بيان صحفي، وعبر النشر على موقـع الإنـترنت التـابع للاتحـاد). وفضـلا عـن ذلـك يتـم إعـلام 

 __________
يجدر التنويه إلى أن أربعة إرهابيين، منـهم محمـد عطـا، المتـورط في هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، مـروا  (١)
بسويسرا. ومن ناحية أخرى وُجـهت إلى جوزيـه بـاديلا، الـذي أُلقـي القبـض عليـه في ٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ في 
الولايــات المتحــدة، مــة تدبــير اعتــداء بــالمواد المشــعة. وقــد أقــام بــاديلا في زيوريــخ في الفــترة مــــن ٥ إلى 
٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، بين رحلتين بالطائرة من كراتشــي إلى زيوريـخ ومـن زيوريـخ إلى القـاهرة، وأعلـن أنـه 
ــار/مـايو، عنـد رجوعـه مـن القـاهرة،  توجه إلى القاهرة لزيارة أطفاله وزوجته. ومر مرة أخرى بزيوريخ في ٧ أي

وقبل مغادرته على متن الطائرة المتوجهة إلى شيكاغو في ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
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ـــن  الوسـطاء المـاليين بصفـة خاصـة بـأي تعديـل يطـرأ علـى المرفـق ٢ (وللحصـول علـى مزيـد م
التفاصيل يرجى الرجوع إلى الفصل ١٤-١ أدناه). 

 
المشاكل المتعلقة بالقائمة المرجعية  - ٣

لا بد من الإشارة إلى المشاكل التالية: 
المعلومات الناقصة: 

المعلومات الواردة في القائمة المرجعية كثيرا ما تكون ناقصـة، ممـا يجعـل مـن الصعـب، 
بل من المستحيل أحيانا، تحديد هوية الأشـخاص أو الكيانـات المقصـودة بالتدابـير، ومـن شـأن 
ــة  المعلومـات المفصلـة قـدر الإمكـان، الـتي تشـمل علـى سـبيل المثـال تـاريخ الميـلاد أو رقـم بطاق

الهوية، أن تسهل إلى حد كبير تنفيذ تدابير العقوبة تنفيذا فعالا، وخاصة على الصعيد المالي. 
 

الشكل الإلكتروني: 
يســبب الشــكل الإلكــتروني للقائمــة المرجعيــة كذلــك مشــاكل للوســــطاء المـــاليين. 
فالمعلومــات المقدمــة بــالصيغ الحاليــة (pdf و html) لا يســتطيع الوســطاء المــاليون معالجتــــها 
مباشرة، ويتعين عليهم إعادة إدخال البيانات إلى قاعدة البيانات الخاصة بالوسيط المالي المعـني. 
وهذا لا يشكل مصدرا لمزيــد مـن الأخطـاء فحسـب، بـل يبطـئ عمليـة المراقبـة. ولهـذا السـبب 
أثيرت عدة مرات مسألة نشر القائمة المرجعية في شـكل قـاعدة بيانـات، أو في صيغـة تكميليـة 
تحت ملف xls. وتسمح هاتان الصيغتان البديلتان بمعالجة محتويات القائمـة المرجعيـة علـى نحـو 

أسرع وأكثر فعالية من الصيغ الحالية. 
 

المشاكل المتعلقة بالتنسيق مع القوائم السابقة، وبتكرار تعديل القائمة: 
ـــن  ظـهرت مشـاكل عمليـة في تنسـيق مختلـف القوائـم الـتي نشـرت. ولا شـك في أن م
المفيد إعداد جداول مقارنة أو تضمين القوائم إشارات إلى القوائم السابقة. وتزداد حـدة هـذه 
المشاكل بفعل الممارسة الحديثة للجنة المتمثلة في تعديـل القائمـة الاسميـة علـى فـترات متقاربـة، 
عـن طريـق إدراج أسمـاء فرديـة. وللتقليـل مـن مشـــاكل التنســيق يرجــى إجــراء التعديــلات في 

فترات زمنية أطول تغطي عدة إضافات. 
 

الأشخاص والكيانات المدرجون في القائمة من ذوي الصلة بسويسرا  - ٤
هنالك عدة أشخاص وكيانات أدرجوا في القائمة يوجـدون في سويسـرا أو لهـم مقـار 
ا. وقد نـفذت تنفيذا تاما الجـزاءات الـواردة في القـرار ١٤٥٥ وفي القـرارات السـابقة بشـأن 

هؤلاء الأشخاص والكيانات. 
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ــة  الأشــخاص والكيانــات مــن ذوي الصلــة بأســامة بــن لادن أو الأعضــاء في حرك - ٥
الطالبان أو في تنظيم القاعدة، ممن لم يدرجوا على القائمة 
لا توجد لدى الحكومة السويسرية معلومات من هذا القبيل. 

 
الإجراءات القضائية لمنع إدراج الأسماء في القائمة  - ٦

لم يرفـع حـــتى الآن أي شــخص أو كيــان مشــمول بــإجراءات الجــزاءات الــواردة في 
المرســوم قضيــة في المحــاكم للاعــتراض علــى إدراج اسمــه في القائمــة الــواردة بــالمرفق ٢ مــــن 
المرسوم. غير أن عدة أشـخاص طلبـوا رفـع أسمائـهم مـن القائمـة، وبـدؤوا لهـذا الغـرض إجـراء 
ـــالقرار ١٢٦٧  حـذف الأسمـاء مـن القائمـة الـوارد في المبـادئ التوجيهيـة للجنـة المنشـأة عمـلا ب

 .(١٩٩٩)
 

المعلومات الإضافية عن الأشخاص والكيانات ذوي الصلة بسويسرا  - ٧
قدمـت في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ معلومــات إضافيــة عــن هــؤلاء الأشــخاص 

والكيانات إلى لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧. 
 

التدابير المتخذة ضد تنظيم القاعدة  - ٨
في ٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ فــرض الــس الفيــــدرالي حظـــرا علـــى تنظيـــم 
القاعــــدة والمنظمات ذات الصلة به (مرسوم حظــر تنظيـم القـاعدة والمنظمـات ذات الصلـة بـه 
(RS 122)). ويشمل هذا الحظر أيضا التنظيمات التي تعمل كواجهـة للقـاعدة أو تلـك المنبثقـة 
ـــاثلين لزعمــاء  عنـها، والمنظمـات واموعـات الـتي يكـون زعماؤهـا أو أهدافـها أو وسـائلها مم
القاعدة وأهدافها ووسائلها، أو تلك التي تعمل بأوامر من القاعدة. وكل مـن يشـارك في هـذه 
التنظيمات المحظورة في الأراضـي السويسـرية يعـاقب بالسـجن أو بـالتغريم، ولا أن يحـول ذلـك 
دون فرض عقوبات إجرامية أكثر صرامة. وقد دخـل هـذا المرسـوم حـيز التنفيـذ في ٨ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
 

تجميد الأصول الاقتصادية والمالية  ثالثا -
الأساس القانوني لتجميد الأصول  - ٩

تنـص الفقـرة الفرعيـة ١ مـن المـــادة ٣ مــن المرســوم علــى �تجميــد الأصــول الخاصــة 
بالأشـخاص الطبيعيـــين أو الاعتبــاريين أو باموعــات أو الكيانــات الــواردة في المرفــق ٢، أو 
ـــة ١). وبموجــب هــذا البنــد مــن القــانون السويســري،  الخاضعـة لسـيطرا�. (الفقـرة الفرعي
جمدت بقوة القانون الأصول الخاصة بالأشـخاص أو الكيانـات المشـتبه في صلتـها بأسـامة بـن 
لادن أو بتنظيم القاعدة أو بالطالبان. وتعـاقب مخالفـة هـذا الحظـر بالسـجن لمـدة لا تزيـد علـى 
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عام واحد أو بغرامة لا تزيد على ٠٠٠ ٥٠٠ فرنـك سويسـري. وفي الحـالات الخطـيرة يمكـن 
ـــنوات، قــد تضــاف إليــها غرامــة  حدهــا  أن تكـون العقوبـة السـجن لمـدة لا تزيـد علـى ٥ س

الأقصى مليون فرنك سويسري. 
ـــرض جــزاءات فعالــة. وليــس في النظــام  ليـس في التشـريعات السويسـرية مـا يعـوق ف
المصرفي السري بصورة خاصة أي عائق يحول دون فرض جـزاءات فعالـة وكاملـة. وعلـى نحـو 
ما سيرد في الفصـل ١٠ أدنـاه، يتعـين علـى الوسـطاء المـاليين، بموجـب المرسـوم الصـادر إبـلاغ 
السـلطات المعنيـة بـالأموال امـدة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن القـانون المتعلـق بمكافحـة غســـل 
الأموال يلزم الوسـطاء المـاليين بـإبلاغ السـلطة المختصـة وتجميـد الأمـوال الـتي يشـتبهون فيـها، 

لسبب وجيه، يتعلق بصلتها بأنشطة إجرامية. 
الهياكل والآليات الإدارية الموجودة للكشــف عــن الشــبكات الماليــة ذات الصلــة  - ١٠

ببن لادن أو بالقاعدة أو بطالبان   
ثمـة حكمـان تشـريعيان متكـاملان في النظـام القـانوني السويسـري لمكافحـة الشــبكات 
المالية ذات الصلة ببن لادن أو بالقـاعدة أو بطالبـان، أولهمـا المرسـوم السـابق الذكـر، وثانيـهما 
مجمـل الأحكـام التشـريعية المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال الـتي أثبتـت فعاليتـها أيضـا في مجــال 

مكافحة تمويل الإرهاب. 
 

الحكم المرتكز على المرسوم  (أ)
يتضمن المرسوم التزامـا بـالإبلاغ يقتضـي مـن أي جهـة تحتفـظ بـأصول ماليـة أو تديـر 
أصولا مالية تقع ضمن فئة الأصول المالية الخاضعة للتجميد بموجـب الفقـرة ٩ أعـلاه، أن تبلـغ 
ـا فـورا أمانـة الدولـة للشـؤون الاقتصاديـة، وهـي الوحـدة الإداريـــة المختصــة التابعــة لــلإدارة 
الفيدرالية والمعنية بتطبيق الجزاءات الدولية. وكل من يخالف هذا الالتزام يتعـرض للاعتقـال أو 
تفـرض عليـه غرامـة ماليـة لا تتجـاوز قيمتـها ٠٠٠ ١٠٠ فرنـك سويسـري. وتجميـد الأصـــول 
المالية هو بمثابة جزاء يظل سـاريا مـا بقيـت الجـزاءات المفروضـة علـى الأشـخاص أو الكيانـات 

المذكورة سارية. 
الحكم المتعلق بمكافحة غسل الأموال  (ب)

يتعــين علــى الوســطاء المــاليين، إضافــة إلى واجــــب إبـــلاغ أمانـــة الدولـــة للشـــؤون 
الاقتصادية، إبلاغ مكتب الاتصال المعني بمكافحة غسل الأموال (المادة ٩ مـن القـانون المتعلـق 
بمكافحـة غسـل الأمـوال) (RS 955.0)، إذ أن علاقـات العمـل مـع هـــؤلاء الأشــخاص وهــذه 
الكيانات تثير شكا يستند إلى أساس يدفع إلى الاعتقاد أن الأصول المالية ذات الصلـة بالمعاملـة 
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ـــة مــا تمــارس  الماليـة مرتبطـة بغسـل الأمـوال، أو أـا عـائدات جريمـة، أو أن ثمـة منظمـة إجرامي
ـــاقب كــل مــن لا يفــي ــذا الالــتزام بدفــع غرامــة  سـلطة التحكـم ـذه الأصـول الماليـة. ويع
لا تتجاوز قيمتها ٠٠٠ ٢٠٠ فرنك سويسري (المادة ٣٧ من القانون المتعلـق بمكافحـة غسـل 

الأموال). 
ـــة  ومكتـب الاتصـال في مجـال مكافحـة غسـل الأمـوال هـو جـهاز وسـيط يشـكل حلق
اتصال وفرز بين الوسطاء الماليين والسلطات الجنائية. وهـو ملحـق تنظيميـا بـالمكتب الفيـدرالي 
للشرطة. وتتمثل مهمته في تحليل البلاغات الواقعية التي يرسلها الوسطاء الماليون. وبغية تحديـد 
متابعة هذه البلاغات، يجري المكتب التحديات اللازمة لتحليل هـذه البلاغـات وتحديـد مـا إذا 
كان ينبغي إحالتها إلى سلطة المحاكمة الجنائية المختصة. وفي اية الأمـر، تحـال هـذه البلاغـات 
إلى مكتـب النـائب العـام الكونفيـــدرالي أو إلى الســلطات المختصــة بالمحاكمــة الجنائيــة التابعــة 

للكانتونات. 
ـــام فــورا  وفي حـال إبـلاغ مكتـب الاتصـال المعـني بمكافحـة غسـل الأمـوال، يجـب القي
بحجـز الأصـول الماليـة المريبـة تحسـبا لاحتمـال إجـراء محاكمـة جنائيـة (المـــادة ١٠ مــن القــانون 
المتعلق بمكافحة غسل الأموال). ويواصـل الوسـيط المـالي حجـز الأمـوال  لحـين الحصـول علـى 
قرار من السلطة المختصة بالمحاكمة الجنائية، على ألا يتعدى ذلك خمسـة أيـام عمـل مـن تـاريخ 
إبلاغ مكتب الاتصال. وما دام الحجز قائمـا، فإنـه يتعـين عـدم إطـلاع الأشـخاص المعنيـين أو 

غيرهم البلاغ. 
ويجب على كل وسيط مالي إرسـال إعـلان إلى كـل مـن السـلطتين؛ ولا يعفـي إبـلاغ 
إحدى السلطتين بالمعاملة من واجب إبلاغ السلطة الأخرى ا، إذ أن البلاغين الآنفـي الذكـر 

يؤديان إلى إجراءين مختلفين ومستقلين، يرمي كل منهما إلى بلوغ أهداف مغايرة تماما. 
١١ - التزامات التعجيل الواقعة على عاتق الوسطاء الماليين 

ينص القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال على التزامات التعجيل الواقعة على عـاتق 
جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لهذا القانون: 

التحقق من هوية المتعاقد الآخر (المادة ٣ من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال):  -
يجب على الوسيط المالي لدى إبرام المعاملة مع متعاقد آخر التحقق من هويته بموجـب 

بطاقة هوية. 
تحديد هوية صـاحب الحـق الاقتصـادي (المـادة ٤ مـن القـانون المتعلـق بمكافحـة غسـل  -

الأموال):  
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يجب على الوسيط المالي أن يطلب من المتعاقد الآخر تصريحا خطيا يتضمن معلومـات 
عن هوية صاحب الحق الاقتصادي. 

التحقـق مجـددا مـن الهويـة والالـتزام الخـــاص بالإيضــاح (المادتــان ٥ و٦ مــن القــانون  -
المتعلق بمكافحة غسل الأموال):  

يجـب علـى الوسـيط المـالي التحقـق مجـددا مـن هويـة المتعـاقد الآخـر أو صـــاحب الحــق 
الاقتصادي لدى الشك في صحة هويتهما في أثناء إبرام المعاملة. 

ـــة أو  وثمـة الـتزام خـاص بالإيضـاح يقـع علـى عـاتق الوسـيط المـالي عندمـا تبـدو الصفق
المعاملة غير عادية أو إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن ثمة أصــول ماليـة متأتيـة 

من جريمة أو أن هناك منظمة إجرامية لها سلطة التحكم ذه الأصول. 
إعداد الوثائق وحفظها (المادة ٧ من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال):   -

تصبـح الالتزامـات المذكـورة أعـلاه المتعلقـة بتحديـد الهويـــة ضئيلــة الأثــر مــا لم يكــن 
الوسـيط المـــالي ملزمــا بتدويــن وحفــظ نتــائج مختلــف التحريــات الــتي يضطلــع ــا، 
والوسـيط المـالي ملـزم بموجـب القـانون المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال بحفـظ الوثــائق 

لفترة عشر سنوات على الأقل بعد توقف المعاملة أو انتهاء الصفقة التجارية. 
وفي حالة الشك في ملكيـة أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو الطالبـان، للأصـول 

المالية يجب على الوسطاء الماليين تقديم البلاغين المذكورين في الفقرة ١٠ أعلاه. 
وتوجد أربع سلطات معنية بمراقبة التزامات التعجيل في الأسواق المالية، وهي: 

اللجنـة الفيدراليـة للمصـارف، الـتي تمـارس إشـرافها علـى المصـارف وإدارات صنـــاديق  -
الإيداع وسماسرة القيم المنقولة. 

المكتب الفيدرالي للتأمينات الخاصة الذي يشرف على مؤسسات التأمين الخاصة.  -
اللجنة الفيدرالية المعنية بدور القمار التي تشرف على الكازينوهات  -

هيئة المراقبة المعنيـة بمكافحـة غسـل الأمـوال: يجـب علـى كـل وسـيط مـالي لا تشـرف  -
عليها إحدى هذه هيئات الإشراف الثلاث المذكـورة أعـلاه الانضمـام إلى جـهاز ذاتي 
ـــة الرقابــة، أو أن يطلــب مباشــرة مــن هيئــة الرقابــة الإذن لــه  التنظيـم تعـترف بـه هيئ

بممارسة عمله. 
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الأصول المالية امدة بموجب المرسوم  - ١٢
يوجد حاليا استنادا إلى المرسوم ٨٢ حسـابا مجمـدا في سويسـرا تبلـغ قيمتـها الإجماليـة 
نحو ٣٤ مليون فرنك سويسري. وهذه الحسـابات جميعـها تقريبـا تخـص أشـخاصا أو كيانـات 
أضيفت أسماؤها إلى القائمة المرجعية على أساس القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وجمـد معظـم هـذه 
الحسـابات عقـب إدخـال التعديـــلات الأولى علــى القائمــة المرجعيــة بعــد ١١ أيلــول/ســبتمبر 

٢٠٠١. ولم يجمد منذ ذلك الحين إلا عدد قليل من الحسابات ذات القيمة المتواضعة. 
 

الإفراج عن أموال لأسباب إنسانية  - ١٣
ــران/يونيـه ٢٠٠٢  على نحو ما سبق ذكره في التقرير الذي قدمته سويسرا في ٢١ حزي
ـــذ القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، يجــوز اســتثنائيا الإذن بصــرف مبــالغ تقتطــع مــن  والمتعلـق بتنفي
ـــن رؤوس أمــوال مجمــدة، إذا أدى ذلــك إلى حمايــة  الحسـابات المحجـوزة وبـإجراء تحويـلات م
مصالح سويسرا أو الحيلولـة دون وقـوع أضـرار (المـادة ٣، الفقـرة ٤ مـن المرسـوم). وبموجـب 
هذا الحكم، قامت السلطات المختصة، بعد النظر بدقة في كل حالة على حدة، بـالإفراج عـدة 
مـرات عـن أمـوال قبـل بـدء نفـاد الإجـــراء المنصــوص عليــه في القــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢). وفي 
غضون ذلك، قـدم إلى اللجنـة المختصـة طلـب الإفـراج عـن أمـوال، ووفقـا للإجـراء المنصـوص 

عليه في الفقرة ١(أ) من القرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢). 
 

الأسـس القانونيـة لحظـر التحويـلات الماليـة للأشـــخاص أو الكيانــات المشــار إليــها  - ١٤
(المعنية) 

يحظر بموجب الفقرة ٢ من المـادة ٢ مـن المرسـوم، توفـير أمـوال للأشـخاص الطبيعيـين 
والاعتباريين، أو الجماعات أو الكيانات الواردة في المرفق ٢ أو وضعها بشـكل مباشـر أو غـير 

مباشر تحت تصرفهم. 
 

١٤-١إخطار الوسطاء الماليين 
يخطر الوسطاء الماليون بكل تعديل تدخلـه علـى المرفـق ٢ للمرسـوم هيئـاتُ الإشـراف 
الأربع الواردة في الفقرة ١١. ويتم تذكـيرهم في هـذا الإخطـار بـالالتزام المـزدوج الواقـع علـى 
عاتقهم وهو تجميد الأموال التي تخص الأشخاص أو الكيانات الواردة في المرفق ٢، من جهـة، 
وحظر تزويد هؤلاء الأشخاص أو هـذه الكيانـات بـالأموال أو وضعـها بشـكل مباشـر أو غـير 

مباشر تحت تصرفها، من جهة أخرى. 
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وتبـين عمليـا، أن نقـل المعلومـات المتعلقـة بسـوق المـال عـن طريـق سـلطات الإشـراف 
على هذه السوق تتـم بصـورة سـريعة وفعالـة. وتقـوم اللجنـة الفيدراليـة للمصـارف بنقلـها إلى 
جميـع الوسـطاء المـاليين الخـــاضعين لإشــرافها عــن طريــق رســائل بالــبريد الإلكــتروني توجهــه 
للمسـؤولين عـن الخدمـات القانونيـة لكـل منـهم. وتبلـــغ هيئــة الرقابــة المعنيــة بمكافحــة غســل 
الأموال هذه المعلومات إلى الأجهزة ذاتية التنظيم وإلى الوسـطاء المـاليين الخـاضعين لهـا مباشـرة 
عن طريق موقعها على الشبكة.  ويقوم المكتب الفيدرالي للتأمينات الخاصـة عـن طريـق الـبريد 
العادي بإبلاغ المؤسسات الخاضعة لإشرافه بكل تعديل على المرفق. وكانت اللجنة الفيدراليـة 
لدور القمار تخطر الكازينوهات في السـابق بطريـق الـبريد العـادي، غـير أـا الآن تقـوم بذلـك 

إلكترونيا. 
الإبلاغ عن الصفقات المالية المريبة  -١٤-١٤/٢-٣

يستخدم النظام القـانوني السويسـري الخـاص بمكافحـة غسـل الأمـوال أيضـا للكشـف 
عن المعاملات الماليـة والأصـول الماليـة ذات الصلـة بالإرهـاب وإبـلاغ السـلطات المختصـة ـا. 
ـــلاغ  مكتــب الاتصــال المعــني  وينـص القـانون المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال علـى سـرعة إب
بمكافحـة غسـل الأمـوال حالمـا يشـك الوسـيط المـالي لسـبب وجيـه بـأن منظمـة إجراميـة، وفقــا 
للقانون الجنائي، تمارس سلطة التحكـم بـأصول ماليـة (المـادة ٩). وبمـا أن المنظمـات الإرهابيـة 
تعتبر منظمات إجرامية، فإنه يجب على الوسيط المالي إبلاغ ما يشـك بـه إلى مكتـب الاتصـال 
المعني بمكافحة غسل الأموال، حينما يتبين من الإيضاحات التي حصل عليها عن معاملـة ماليـة 
غير عادية أن ثمة علاقة محتملة بينها وبين منظمة إرهابية أو إرهاب أو تمويل إرهـاب. ويسـري 
هذا الأمر كذلك حينما يرد اسم العميل في قائمـة الأشـخاص أو المنظمـات الـتي يشـتبه أن لهـا 
علاقـة بالإرهـــاب. (وتنطبــق التفــاصيل الــواردة في الفقــرة ١٠ أعــلاه بشــأن البلاغــات الــتي 

تقتضيها المادة ٩ من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مع ما يلزم من تعديل). 
 

القواعد المطبقة على حركة البضائع الثمينة  -١٤-٤
تنطبق أيضا الأحكام الواردة أعـلاه المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال علـى الأشـخاص 
الذين يتاجرون في المعادن الثمينـة والمـواد الخـام والأمـوال المنقولـة والسـندات الماليـة ومشـتقاا 

(الفقرة الفرعية ٣ ج من المادة ٢ من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال). 
أما في ما يتعلق بتجارة الماس الخام، فتجدر الإشـارة إلى أن سويسـرا طـرف في النظـام 
الـدولي لإصـدار شـهادات للمـاس الخـام والـذي اعتمـد في إطـار عمليـة كمـبرلي. ويطبـــق هــذا 
النظـام في سويســـرا بموجــب المرســوم الصــادر في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ المتعلــق 
RS) الـذي دخـل  بالتجارة الدولية بالماس الخام (اموعة المبوبة للقوانين الاتحادية 946.231.11 
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حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. ومنذ هذا التـاريخ، يسـتحيل اسـتيراد المـاس الخـام 
أو تصديره أو إيداعه في مستودع الجمارك أو إخراجه منـه، مـا لم يكـن مرفقـا بشـهادة يتعـذر 
تزويرها. ولا يسمح بالاتجار بالماس الخام إلا مع الدول الأطراف في نظـام إصـدار الشـهادات. 
ـــن طريــق الاتجــار بمــاس  ووضعـت هـذه التدابـير أولا للحيلولـة دون تمويـل الحـروب الأهليـة ع
التراعات (الماس الخام الذي يسـتخرج مـن المنـاطق الـتي يسـيطر عليـها المتمـردون، لا سـيما في 

أفريقيا). غير أنه يمكن أيضا الإفادة من هذه التدابير في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. 
 

نظام المنظمات التي لا تتوخى الربح   ١٤-٥
لا يوجد في سويسرا شكل قانوني خـاص للـهيئات الـتي لا تتوخـى الربـح. وتسـتخدم 

عمليا الأشكال القانونية للمؤسسات والجمعيات في أغلب الأحيان. 
 

المؤسسات  ١٤-٥-١
تنظم أحكام المواد ٨٠ وما يليها من القانون المدني السويسـري الصـادر في ١ كـانون 
الثـاني/ينـاير ١٩١٢ (CCS; RS 210) المؤسســـات. ولمــا كــانت المؤسســات خاضعــة لمراقبــة 
ــــة) وتدخـــل ضمـــن  الهيئــات العامــة (الفيدراليــة أو التابعــة للكونتونــات أو للجماعــات المحلي
اختصاصها بحكم هدفها (المادة ٨٤ من مدونة القانون المدني السويسري)، فإنـه يعـود لـلإدارة 

الكونفيدرالية بشكل رئيسي الإشراف على المؤسسات التي تمارس نشاطا دوليا. 
وقبـل إخضـاع إحـدى المؤسسـات لمراقبتـها، فـإن السـلطة الفيدراليـة تتحقـق بـالأخص 

من مصدر رأس المال الأساسي. 
ـــة  وبعـد ذلـك، يتعـين علـى المؤسسـة أن تقـدم كـل سـنة إلى السـلطة الفيدراليـة للمراقب
وثائق مختلفة، منها تقرير عن أنشطتها، وحساباا السـنوية، وتقريـر مـن هيئـة مراقبـة خارجيـة 
ومستقلة (شركة محاسبة) ومقتطف من محـاضر جلسـات مجلـس المؤسسـة يثبـت موافقـة مجلـس 

المؤسسة على الحسابات. 
وخلال ممارسة هذه الرقابة، تتحقق سلطة المراقبة خصوصـا مـن أن الأمـوال تسـتخدم 
فعـلا في الأغـراض المنصـوص عليـــه في الأنظمــة الأساســية للمؤسســة. وفي حــال الاشــتباه في 
مصدر الهبات المقدمة أو المستفيدين منها، فـإن سـلطة المراقبـة تلـزم المؤسسـة بتقـديم معلومـات 

تكميلية وأوراق ثبوتية تبررها. 
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الجمعيات  ١٤-٥-٢
ــير  لم يتبـين حـتى الآن وجـود أي حاجـة إلى زيـادة مراقبـة الجمعيـات بمـا يتجـاوز التداب

المنصوص عليها بموجب الفصل ١٤-٥-٣. 
تدابير المراقبة التكميلية التي تطبق على المؤسسات والجمعيات   ١٤-٥-٣

المراقبة غير المباشرة للتمويل من خلال العمليات المصرفية  (أ)
الغالبية العظمى للعمليـات المصرفيـة تمـر عـبر حسـابات مصرفيـة. ونتيجـة لذلـك، فـإن 
تطبيق أحكام النظام المصرفي (لا سيما الكشف عن العمليـات المشـتبه فيـها، والقواعـد المتعلقـة 

بتحديد هوية الزبائن، الخ.) يشكل عنصرا تكميليا في مراقبة تمويل المؤسسات والجمعيات. 
المراقبة التي تمارسها السلطات المالية في الكانتونات  (ب)

الأشخاص الاعتباريون الذين يعملـون لتحقيـق أهـداف تتعلـق بـالمرفق العـام أو المنفعـة 
العامة الخالصة يمكن إعفاؤهم من الضرائب علـى الأربـاح وعلـى رأس المـال المخصـص حصـرا 
وبشكل قطعي لهذه الأهداف (المادة ٢٣، LET.flLHID;RS642.14). وتخصم من البيان المـالي 
التبرعات المالية المدفوعــة إلى الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن يكـون مقرهـم في سويسـرا والذيـن 
يتمتعون بالإعفاء من الضريبة بسبب أهدافهم المتعلقة بالخدمة العامة أو بالمنفعة العامة الخالصـة 
(المادة ٢٥، LET.CLHID). وتحدد الإدارة الفيدراليـة للمسـاهمات شـروطا خاصـة للإعفـاء في 
هاتين الحالتين. ولدى دراسـة طلـب الإعفـاء، تقـوم السـلطة في الكـانتون أيضـا بدراسـة الحالـة 

المالية للمؤسسة والجمعية. 
المراقبة التي يمارسها السجل التجاري  (ج)

يجـب قيـد المؤسسـات في الســـجل التجــاري في الكــانتون الــذي يوجــد فيــه مقرهــا. 
والالتزام نفسه قائم أيضا بالنسبة للجمعيات التي تمـارس كذلـك نشـاطا مـدرا للربـح. وبالتـالي 
يـترتب علـى المؤسسـات والجمعيـات المسـجلة أن تمسـك دفـــاتر محاســبة. وهكــذا تمكــن هــذه 
المحاسبة من دراسة كيفية استخدام الموارد المالية للمؤسسـة. وأخـيرا، فـإن أي تعديـل في مركـز 

أو في تكوين الهيئات يجب أن يبلغ عنها إلى أمين السجل. 
مراقبة جمع الأموال  (د)

يخضع جمع الأموال لغايات المنفعـة العامـة لقـانون الكـانتون والجماعـة المحليـة. غـير أنـه 
عند الاقتضاء، كما في حالة جمع الأموال دف تمويل الإرهاب مثلا أو أنشـطة غـير مشـروعة 
أخـرى للجمعيـة، فـإن الـس الاتحـادي مخـول سـلطة إصـدار أوامـــر أو اتخــاذ قــرارات ــدف 
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تفـادي اضطرابـات حالـة أو وشـيكة الوقـوع ـدد علـى نحـو جســـيم النظــام العــام، أو الأمــن 
الخــارجي أو الأمــن الداخلــي (الفقــرة ٣ مــن المــادة ١٨٤ والفقــرة ٣ مــن المــادة ١٨٥ مـــن 
الدستور الفيدرالي (RS 101)). وفي هذا السياق، بإمكان الس الفيدرالي أيضا أن يضع حـدا 
لعمليات جمع الأموال. وهكذا يتم ممارسة الإشراف في إطار التحقيقات التي تقوم ا الشـرطة 
ودوائـر المخـابرات. فحـالات الضـرورة والطـوارئ ورجحـان المصلحـة العامـة والتناســب هــي 

الشروط اللازمة لتدخل الس الفيدرالي. 
�المراقبة� التي تمارسها هيئة خاصة، مؤسسة زيوو  (هـ)

مؤسسـة زيـوو هـي مرفـق متخصـص سويسـري للمنظمـات ذات المنفعـــة العامــة الــتي 
تجمـع تبرعـــات. وهــدف مؤسســة زيــوو يكمــن في تشــجيع الشــفافية والاســتقامة في ســوق 
التبرعات في سويسرا. ومع اعتماد سمة الجودة التي تمنح للمؤسسات الـتي تحقـق شـروط معايـير 
صارمة، تضمن زيوو جودة للمؤسسات ذات المنفعة العامة التي تجمـع التبرعـات. ومؤسسـات 
زيوو هي عضو مؤسس في اللجنة الدولية لمؤسسات جمع الأمـوال. وهـي بالتـالي علـى اتصـال 

وثيق بمنظمات تقوم بمهام مشاة في بلداا في مختلف أنحاء العالم. 
الحل القضائي للمؤسسات والجمعيات  (و)

عمـلا بالمـادة ٧٨ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٨٨ مـن مدونـة القـــانون المــدني السويســري، 
يمكن قضائيا حل أي مؤسسة أو جمعية عندما يكون هدفها غير مشروع أو منافيا للأخلاق. 

 
الحظر المفروض على السفر   رابعا -

التدابير التشريعية والإدارية لإعمال الحظر المفروض على السفر  - ١٥
قائمة مرجعية للمراكز الحدودية ولمراكز تمثيل سويسرا في الخارج  ١٦- ١٨

عملا بالمادة ٤ من القرار الإداري، يحظـر دخـول الأشـخاص الطبيعيـين المذكوريـن في 
ـــر، أصــدر المكتــب الفيــدرالي  المرفـق إلى سويسـرا أو مرورهـم العـابر فيـها. وتعزيـزا لهـذا الحظ
لشؤون الهجرة والإدماج والتروح، وهي السـلطة المختصـة بشـأن دخـول الأجـانب وإقامتـهم، 
توجيهات في مسألة تأشيرات السفر إلى مراكز تمثيـل سويسـرا في الخـارج والمراكـز الحدوديـة. 
وتشــكل قائمــة الأشــخاص جــــزءا لا يتجـــزأ مـــن هـــذه التوجيـــهات. فـــهؤلاء الأشـــخاص 
EVA) التـابع  �ممنوعون� من الحصول على تأشيرات السفر في النظام الإلكتروني (نظـام إيفـا 
للمكتــب الفيــدرالي لشــؤون الهجــرة والإدمــاج والــتروح. وبالتــالي إذا طلــب أحــــد هـــؤلاء 
الأشخاص الحصول على تأشيرة، فإن الممثل أو المركز الحـدودي يتعـين عليـه أن يقـدم الطلـب 
إلى المكتب الفيدرالي. فيتخذ هذا المكتب قرارا باتفاق مع الإدارة الفيدرالية لشـؤون الأجـانب 
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ــن  وأمانـة الدولـة للشـؤون الاقتصاديـة. وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق أن الغالبيـة السـاحقة م
الأشــخاص الــواردة أسمــاؤهم في المرفــق ٢ يحتــاجون إلى تأشــيرة ليكــــون بإمكـــام دخـــول 
سويسرا. ولذلك فإنه يعمل بـالقيود المفروضـة علـى السـفر خـلال فـترة النظـر في هـذا الطلـب 

للحصول على التأشيرة وليس فقط في تاريخ دخول الأراضي السويسرية. 
والمشاكل التي ظـهرت في هـذا السـياق تؤكـد علـى صعوبـة تحديـد هويـة الأشـخاص، 
لأن البيانـات المدرجـة في القائمـة ليسـت دقيقـة بـالقدر الكـافي (قـارن أيضـا النقطـة ٣ أعــلاه). 
وتوخيا للقيام بتحديد ممكن للهويـة، فـإن القائمـة المختصـرة يجـب إكمالهـا بمعلومـات تكميليـة 
من قبيل مثل تاريخ الولادة، ورقم جواز السفر أو بطاقة الهوية فضـلا عـن احتمـالات إمكانيـة 

كتابة الاسم بطريقة مختلفة. 
الاستكمال الدوري القائمة  - ١٧

عندما يتغير مرفق المرسوم فإن نظام إيفا يتكيف مع ذلـك. وهكـذا فـإن الجـهات الـتي 
توجه إليها هذه التوجيهات تعمل استنادا إلى قائمة يجري استكمالها بشكل مستمر.  

 
طلب/محاولة دخول سويسرا من قبل الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة  ١٨-١٩

لم تتقـدم مراكـز تمثيـل سويسـرا في الخـارج ولا المراكـز الحدوديـة، حـــتى اليــوم، بــأي 
طلب للحصول على تأشيرة من قبل أي شخص مدرج في القائمة.  

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
الأسس القانونية للحظر المفروض على الأسلحة  - ٢٠

نظام منح التراخيص  - ٢٢
تدابير مكافحة تحويل وجهة الأسلحة   - ٢٣

يعمل الحظر المفروض على تزويد الأشـخاص/الهيئـات المدرجـة في القائمـة الموجـزة في 
سويسـرا اسـتنادا إلى الأمـر الإداري وكذلـــك اســتنادا إلى التشــريع المتصــل بــالمعدات الحربيــة 
(القانون الاتحادي بشأن المعدات الحربية (LFMF, RS514.51) والأمر الإداري بشـأن المعـدات 

  .(OMG,RS14-511) الحربية
وعملا بالمادة ٢ من قانون المعـدات الحربيـة، يخضـع للـترخيص صنـع المعـدات الحربيـة 
والاتجـار ـا وعمليـات السمسـرة المتعلقـة ـا، واسـتيرادها وتصديرهـا ونقلـها فضـلا عـن نقــل 
الأمـوال غـير الماديـة، بمـا فيـه الدرايـة والتنـازل عـن الحقـوق المتصلـة ـا فيمـــا يتعلــق بــالمعدات 
الحربية. وأمين الدولـة للشـؤون الاقتصاديـة هـو السـلطة المختصـة لاتخـاذ القـرار بشـأن طلبـات 
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ـــق  الحصـول علـى الـتراخيص. وكقـاعدة عامـة لا يمكـن منـح ترخيـص التصديـر إلا عندمـا يتعل
الأمر بالتسليم إلى حكومة أجنبية أو إلى مؤسسة تعمل لمصلحة تلك الحكومة، وعندما تصـدر 
هـذه الأخـيرة بيانـا يشـهد بـأن المعـدات لـن يعـاد تصديرهـا (وهـو بيـان عـدم إعـادة التصديـــر) 
(المادة ١٨ من قانون المعدات الحربية). وكل مـن يرغـب مـع ذلـك وعلـى أسـاس اسـتثنائي في 
تصدير الأسلحة إلى جهة غير حكومة أجنبية أو مؤسسة عاملـة لمصلحـة تلـك الحكومـة، عليـه 
أن يثبت وجود ترخيص بالاستيراد مطلوب في بلد الوجهة النهائيـة أو أن مثـل هـذا الـترخيص 

ضروري (المادة ٥ ألف من الأمر الإداري المتعلق بالمعدات الحربية). 
وعملا بالتشريع المتعلق بالمعدات الحربية، فإن حيازة الأفراد الخاصين للأسلحة يخضـع 
لشروط صارمة جدا. فالمرسوم الذي وضع تدابير ضـد الأشـخاص والهيئـات المرتبطـين بأسـامة 
بن لادن، أو بمجموعة �القاعدة� أو بالطالبان يعزز هذا التشريع عن طريق فرض حظـر علـى 
إرسال أو بيع أو سمسرة الأسلحة أيا كـان نوعـها لفـائدة الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين 
أو اموعـات أو الهيئـات المدرجـــة أسماؤهــا في المرفــق ٢. كمــا يحظــر تزويــد الأشــخاص أو 
الهيئات المذكورين أعلاه (المادة ١ من الأمر الإداري) بالإرشادات التقنية أو وسـائل المسـاعدة 

أو التدريب المتعلقة بالأنشطة العسكرية وبيعها وإجراء سمسرة لفائدم. 
واعتبــارا للتدابــير المتخــــذة، تســـتبعد إمكانيـــة شـــراء أســـامة بـــن لادن أو مجموعـــة 

�القاعدة� أو الطالبان أو الأشخاص أو الهيئات المتصلين ؤلاء للأسلحة بطريقة قانونية. 
وتجدر بالملاحظة فضلا عن ذلك أنه يحظر بموجب المادة ٧ من قانون المعدات الحربيـة 
تطويـر وإنتـــاج الأســلحة النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة والاتجــار ــا وكــل نشــاط آخــر 

يتصل ا. 
 

العقوبات الجنائية على انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة  - ٢١
ينص قانون المعدات الحربية على عقوبات صارمـة في حالـة المخالفـات المرتكبـة لنظـام 
الترخيص. وبناء على ذلك فإن العقوبة القصوى المفروضة هي الحبس أو الغرامة من ١ مليـون 
فرنك سويسري. وفي الحالات الجسيمة، تكون العقوبة هي عقوبة السـجن لمـدة لا تزيـد علـى 
عشـر سـنوات. ويمكـن أن تـترافق هـــذه العقوبــة مــع غرامــة لا تزيــد علــى ٥ ملايــين فرنــك 

سويسري. (الفقرة ١ من المادة ٣٣ من قانون المعدات الحربية). 
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كمـا أنـه عمـلا بالمرسـوم ، فـإن المخالفـات المرتكبـة للحظـر المفـروض علـى الأســـلحة 
يعـاقب عليـها بـالحبس لمـدة لا تزيـد علـى سـنة وبغرامـة لا تزيـد علـى ٠٠٠ ٥٠٠ فرنـك مـــن 
فرنكـات الاتحـاد السويسـري. وفي الحـالات الجسـيمة، تكـون العقوبـة المفروضـــة الحبــس لمــدة 
لا تزيــد علــى خمــس ســنوات. ويمكــن أن تــترافق عقوبــة الحبــس مــع غرامــة لا تزيــد علـــى 
١ مليـــون فرنك من فرنكات الاتحاد السويسري (المـادة ٩ مـن القـانون المتعلـق بتدابـير الحظـر 

 .(RS946-231)
عندما يشكل العمل في وقت واحد انتهاكا للقانون المتعلق بالمعدات الحربيـة وكذلـك 
للمرسوم - وهي الحالة الغالبة - وتطبق أحكام القانون الجنائية التي تنص على العقوبـة الأشـد 

وحدها (المادة ١١ من القانون المتعلق بتدابير الحظر). 
المساعدة والخاتمة  سادسا -

المساعدة والمعلومات الإضافية  ٢٤-٢٦
تجري حاليا دراسة إمكانيات تقـديم المسـاعدة إلى دول أخـرى لمسـاعدا علـى تطبيـق 

التدابير المنصوص عليها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
 


